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تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي تلعبه الجهات الرقابية المختلفة سواء داخلية أو خارجية والمتمثلة في" المدقق الداخلي، ودائرة التدقيق والتفتيش الداخلي، وإدارة المصرف، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة الشرعية"، في العمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية الاردنية.
.



ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم خمس إستبانات مختلفة وجهت واحد الى كل من المدققين الخارجيين على أعمال المصارف عينة الدراسة، والمدققين الداخليين العامليين في المصارف عينة الدراسة، وإدارات المصارف الإسلامية عينة الدراسة، والبنك المركزي وتحديدا الأشخاص المخولين بالرقابة على أعمال المصارف الإسلامية على وجه التحديد، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى المصارف الإسلامية. 

حيث تم توزيع 53 استبانة على المصارف الإسلامية عينة الدراسة، وبلغ عدد الإستبانات المستردة منها 30 إستبانة.



وقد تم استخدام الإحصاء الوصفي المتمثل في تحليل التكرارات أفقيا وعموديا، والنسب المئوية، والمتوسطات، والإنحرافات المعيارية، لوصف خصائص عينة الدراسة، كذلك تم استخدام الإحصاء الإستدلالي حيث تم استخدام إختبار t لاختبار فرضيات الدراسة.
وقد توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:

· إن المصارف الإسلامية تطبق عمليات تدقيق مصرفي، وإداري، وشرعي، على عمليات تمويل المرابحة.
· إن المدقق الخارجي يمارس مجموعه من الأنشطة والمهام التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.
· إن دائرة التدقيق الداخلي والرقابة الشرعية تلعب دورا في العمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الاسلامية.
· إن إدارة المصارف عينة الدراسة، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة الشرعية، تمتلك الأساليب والأدوات التي تزيد من كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية ولكن بصورة أقل من المدقق الخارجي والمدقق الداخلي.


وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لتعزيز دور الجهات الرقابية المختلفة عينة الدراسة في العمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

  اولا)  مدخل الدراسة

1)  مقدمة الدراسة :

تعد وسائل الرقابة القائمة حاليا في العديد من مصارفنا ناجحة إلى حد معقول، في منع حدوث أخطاء أو تجاوزات خطيرة ومتكررة، أو أنها تمكنت من اكتشافها قبل استفحالها، إلا أنه من المناسب الاشارة إلى أهمية تعديل وتطوير طرق المراقبة والمراجعة في ضوء التطورات التي واكبت العمل المصرفي وما تحمله من زيادة في المخاطر أيضا، وبذلك أصبح لزاما مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل المصرفي ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها وتدقيقها بطريقة سليمة.   

وتواجه المصارف الإسلامية على وجه الخصوص مخاطر ومعوقات وتحديات، منها ما يعود إلى المصارف الإسلامية نفسها، ومنها ما يعود إلى طبيعة علاقتها بالبنوك المركزية، ومنها ما يعزى إلى قصور التشريعات القانونية، ومنها ما يتصل بالبيئة المصرفية والاقتصادية.

وتواجه المصارف الإسلامية مخاطر في صيغ التمويل التي تطبقها تزيد عن تلك المخاطر التي تواجه عمليات التمويل المختلفة التي تطبقها المصارف التقليدية، نظراً للطبيعة الخاصة لصيغ التمويل الإسلامية.

وتعتبر صيغة التمويل بالمرابحة أكثر صيغ التمويل شيوعا واستخداما في عمليات التمويل الإسلامية فهي تمثل نسبة تتجاوز 60% من إجمالي عمليات التمويل في المصارف الإسلامية ، وتواجه عمليات تمويل المرابحة مخاطر ذات طبيعة خاصة تختلف عن غيرها من صيغ التمويل الإسلامية، كونها تحمل الكثير من خصائص التمويل التقليدي خاصة الحسابات الجارية. لذلك تم ايجاد وسائل للرقابة والإشراف على هذه الطرق من قبل الجهات الرقابية المختلفة المعنية بذلك في المصارف الإسلامية، وتتمثل هذه الوسائل حسب رأي الباحثة في كل من المدقق الخارجي، والمدقق الداخلي، وهيئة الرقابة الشرعية، والبنك المركزي، وإدارة المصرف، ورقابة المودعين.

2)  أهمية الدراسة:
إن وجود نظام لتدقيق عمليات تمويل المرابحة وتقويمها يتيح لإدارة التدقيق الداخلي وكذلك إدارة الرقابة الشرعية تحديد المجالات ذات المخاطر الأكبر التي تقع ضمن نطاق عملية تدقيق عمليات تمويل المرابحة، وبالتالي زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية. 

وجاءت هذه الدراسة لتوضح دور كل من التدقيق الخارجي والداخلي وهيئة الرقابة الشرعية والبنك المركزي في زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية ، وفي تحديد تأثير الإدارة العامة للمصرف على مستوى كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

وتمتاز هذه الدراسة بأنها تعالج جزئية محددة جدا وهي "صيغة تمويل المرابحة" وذلك من خلال دراسة " تدقيق عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية "  وقد تم اختيار عمليات تمويل المرابحة بصفة خاصة دون غيرها من صيغ التمويل الإسلامية المستخدمة من قبل المصارف الإسلامية كونها تشكل نسبة تتجاوز 60% من عمليات التمويل في المصارف الإسلامية والتي تمثل مجتمع الدراسة. 

3) مشكلة الدراسة:

شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية في الآونة الاخيرة تطوير صيغ تمويل إسلامية تستخدمها المصارف الإسلامية، للنهوض بوظيفة الوساطة المالية ضمن نطاق المباح وبعيدا عن الربا، وتواجه المصارف الإسلامية  مخاطر متعددة تفوق تلك التي تواجه المصارف التقليدية نظرا لما تمتاز به صيغ التمويل الإسلامية عن نظيراتها في المصارف التقليدية، وتواجه عمليات تمويل المرابحة مخاطر خاصة تختلف عن غيرها من صيغ التمويل الإسلامية.

ومن خلال الدراسة ستحاول الباحثة الاجابة عن الاسئلة الآتية: 

1- هل تؤدي أنشطة ومهام المدققين الخارجيين إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية؟

2- هل تؤدي أنشطة ومهام إدارة التدقيق والتفتيش الداخلي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية؟

3- هل تمارس الإدارة العامة دوراً يعمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية ؟  

4- هل يستخدم البنك المركزي الأدوات والأساليب التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية ؟

5- هل تستخدم هيئة الرقابة الشرعية قدراتها وإمكانياتها بفاعلية تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية ؟
4) أهداف الدراسة :

تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي :

1. الوقوف على أثر آداء المدقق الخارجي لأنشطته ومهامه في زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

2. الوقوف على أثر آداء المدقق الداخلي لأنشطته ومهامه في زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

3. الوقوف على الدور الذي تلعبه الإدارة العامة في زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.  

4. تحديد مدى استخدام البنك المركزي أدوات واساليب تعمل على زيادة كفاءة عمليات  تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

تحديد فاعلية هيئة الرقابة الشرعية في استخدام قدراتها وامكانياتها لزيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

 5)  صعوبات الدراسة:
الصعوبات التي قد واجهتها الباحثة:

1- قلة المراجع المتعلقة بالموضوع محل الدراسة. 
2- قلة الدراسات والابحاث السابقة والتي تتناول موضوع الدراسة.
3- محدودية المصارف الإسلامية التي تعمل  وبالتالي صغر مجتمع الدراسة.
4- وجود صعوبات في توزيع الاستبانات على أفراد عينة الدراسة وعدم تعاون البعض الآخر في الاجابة على إستبانة الدراسة.

6)  مصادر البيانات:
تم الحصول على البيانات من المصادر التالية:  
· الاستبانات التي تم توجيهها للجهات الرقابية المختلفة التي تعتقد الباحثة تأثيرها على كفاءة تدقيق عمليات المرابحة لدى المصارف الإسلامية وهي: التدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وهيئة الرقابة الشرعية، والبنك المركزي، وإدارة المصارف.

· المقابلات الشخصية مع بعض العاملين في الادارات المعنية بالمصارف عينة الدراسة لمعرفة آلية عمل كل من قسم المرابحة، ودائرة الرقابة والتفتيش الداخلي.
· التقارير السنوية الصادرة عن المصارف الإسلامية  عينة الدراسة.

· النشرات الدورية للمصارف التقليدية والمصارف الإسلامية
 7) مجتمع الدراسة وعينتها:
يتمثل مجتمع الدراسة الذي شملته الدراسة الحالية في كل من المصرف الإسلامي الاردني للتمويل والاستثمار، والمصرف العربي الإسلامي الدولي، وتمثلت عينة الدراسة في المصرفين المذكورين حيث تم توزيع 53 إستبانة لغايات الدراسة وذلك بعد تحكيمها، استهدفت الجهات الرقابية المختلفة التي تلعب دورا يعمل على زيادة كفاءة عمليات المرابحة في المصارف الإسلامية ، حيث تضمنت كلاً من التدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وهيئة الرقابة الشرعية، والبنك المركزي، إودارات المصارف المعنية. كان عدد المسترد منها 30 إستبانة موزعة كما هو موضح في أدناه: 

عدد الاستبنات المستردة موزعة حسب فئة الدراسة

	المسرتد
	الموزع
	الفئة

	6
	10
	المدقق الخارجي

	8
	16
	المدقق الداخلي

	8
	12
	إدارة المصرف

	6
	10
	البنك المركزي

(دائرة الرقابة على اعمال المصارف الاسلامية) 

	2
	5
	هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الاسلامي 

	30
	53
	المجموع


ثانياً)   منهجية (أسلوب) الدراسة: 
قامت الباحثة بإنجاز وتحقيق الخطوات الآتية:
· تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة والتي استطاعت الباحثة الحصول عليها.
· حاولت الباحثة الوصول إلى أبعاد الدراسة التي تؤثر على كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية .
· تم استخدام أسلوب الإستبانة لغايات الوصول إلى بيانات يمكن تحليلها والخروج بنتائج يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة. حيث تم إعداد خمس إستبانات مختلفة وجهت للجهات الرقابية على أعمال المصارف الإسلامية وهي التدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وهيئة الرقابة الشرعية، وإدارة المصرف، والبنك  المركزي. 
· تم إجراء التحليل الإحصائي بالاعتماد على كل من التحليل الأفقي والتحليل العمودي، ويقصد بالتحليل الأفقي تحليل التكرارات لكل سؤال على حده، أما التحليل العمودي فيعني تحليل التكرارات لجميع الأسئلة تحت كل فئة من فئات الإجابات. 
· اختبار t وذلك لإختبار معنوية فرضيات الدراسة وإمكانية إسقاطها من النموذج التطبيقي للدراسة. 

1)  الدراسات السابقة:
تتصف الدراسات السابقة المتعلقة مباشرة بالموضوع محل الدراسة بالندرة الشديدة وهي حسب معلومات واجتهاد الباحثة تتلخص بالآتي:

1- المساعدة، 2006، دور المدقق الداخلي في تقييم عمليات إدارة المخاطر  في المصارف التجارية 

جاءت هذه الدراسة بهدف بيان الدور الذي يلعبه المدقق الداخلي في تقديم توكيد موضوعي إلى مجلس الإدارة عن فعالية أنشطة إدارة المخاطر، ومدى التزامها بالمبادئ والمعايير الأساسية لرقابة المخاطر وإدارتها، بالإضافة إلى الوقوف إلى المعوقات والقيود التي تحد من قدرة المدقق الداخلي عن قيامه بهذا الدور.

ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث استبانة وجهت إلى المدققين الداخليين في المصارف التجارية ، وقام الباحث بتوزيع 70 استبانة وزعت على 16 مصرفا.

وقد توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية:

1. عدم وجود دور للمدقق الداخلي في توكيد التزام إدارة المخاطر بالمبادئ والمعايير الأساسية لرقابة المخاطر وإدارتها.
2. لا يوجد استقلالية لدى المدققين الداخليين تمكنهم من تقييم عمليات إدارة المخاطرفي المصارف التجارية.
3. لا يمتلك المدققون الداخليون الكفاءة العلمية والخبرة المهنية للقيام بعمليات إدارة المخاطرفي المصارف التجارية.
4. لا يوجد تدريب مستمر ودورات متخصصة كافية للمدققين الداخليين في مجال تقييم عمليات إدارة المخاطر في المصارف التجارية.
5. لا يوجد تعاون بين إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر تمكن المدققين الداخليين من تقييم عمليات إدارة مخاطر في المصارف التجارية.
6. لا يتوفر منهجية علمية واضحة تستند إلى معايير وقواعد علمية واضحة في مجال تقييم عمليات إدارة المخاطر.
7. أغلبية دوائر التدقيق الداخلي في المصارف التجارية ا لا يوجد في هياكلها التنظيمية وحدات مستقلة لتقييم عمليات إدارة المخاطر.
2- الرفاعي، 2005، تقييم متانة الرقابة الداخلية على التسهيلات المباشرة في المصارف الإسلامية 

جاءت هذه الدراسة بهدف تقييم متانة نظام الرقابة الداخلية على التسهيلات المباشرة في المصارف الإسلامية  وذلك من خلال تصميم استبانة وتم توزيع 75 منها على موظفي التسهيلات في كل من البنك الإسلامي للتمويل والاستثمار والبنك العربي الإسلامي الدولي، وقد اعتمد الباحث 60 إستبانة لغايات التحليل، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

1. عدم وجود مدقق داخلي يتبع الإدارة العامة في كل فرع من فروع المصارف الإسلامية.
2. يتم إعلام الإدارة بشكل دوري عن العملاء الممنوحين تسهيلات مباشرة والمتجاوزين للسقوف الممنوحة لهم.
3. يعتبر رأي المستشار الشرعي ملزما في المعاملات المصرفية الإسلامية.
4. إن أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيلات المباشرة في المصارف الإسلامية تحقق تنظيماً وحماية لموجودات المصرف.
5. إن أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تحقق كفاية مناسبة للتأكد من دقة البيانات المحاسبية فيها.
6. إن أنظمة الرقابة الداخلية للمصارف الإسلامية تحقق كفاءة مناسبة للتأكد من مدى شرعية المعاملات والعقود ومطابقتها للشريعة الإسلامية.
7. إن أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تحقق فاعلية مناسبة لكل من الرقابة الإدارية والمحاسبية.
8. إن أنظمة الرقابة الداخلية تحقق للمصارف الإسلامية دقة وفاعلية للتأكد من ملاءمة المتعاملين مستخدمي التسهيلات.
3- إبراهيم، 2005، تطوير استراتيجية للتدقيق الخارجي في القطاع المصري بناء على مخاطر الأعمال 

تهدف هذه الدراسة لتطوير استراتيجية للتدقيق الخارجي بناء على مخاطر الأعمال ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستعراض الأدب النظري المرتبط بموضوع الدراسة، إضافة إلى قيامه بعمل دراسة ميدانية لبيان وجود تأثير لمخاطر الأعمال على تطوير استراتيجية التدقيق الخارجي في المصارف ، وللوصول لذلك تم إعداد إستبانة وزعت على مجتمع الدراسة المتمثل في المدققين الخارجيين الحاليين والبالغ عددهم 23 مدققا، والمدققين الخارجيين المحتمليين والذين تم اختيار عينة منهم بلغ عددها 181 مدققا.


توصل الباحث إلى أهم النتائج التالية:

1. يتعرض المدققون الخارجيون لمخاطر الأعمال وهذا يدعو لضرورة أن يكون المدقق ملماً بمخاطر الأعمال الناجمة عن الأضرار التي تلحق بممارسته المهنية المرتبطة بالقوائم المالية التي قام بفحصها ولإعداد تقريره عنها.
2. إن التدقيق على المصارف يتطلب مهارات خاصة لدى المدقق الخارجي الرئيسي وفريق التدقيق المساعد له، وكذلك يتطلب التدقيق على المصارف ضرورة إلتزام المدقق الخارجي والإدارة بشروط معينة عند التكليف بالمهمة إضافة إلى أن التدقيق على المصارف الإسلامية يتطلب ضرورة قيام المدقق الخارجي بوضع خطة تتضمن مجموعة من الخطوات المحددة تشمل على فهم كاف للمخاطر، ولعمليات إدارة المخاطر.
3. لا يأخذ المدققون الخارجيون تأثير الأنظمة والتعليمات في مختلف التشريعات التي تعمل ضمنها المصارف والطبيعة الخاصة للمخاطر المرافقة للحركات والنشاطات التي يمارسها المصرف عند ممارسة عملية التدقيق على المصارف.
4. لا يعتبر المدققون الخارجيون أن الخبرة في مجال أنظمة المعلومات من المهارات ذات الأهمية العالية التي يجب أن يمتلكها المدقق.
5. يرى المدققون الخارجيون أنه عند إعداد خطة التدقيق يتم الأخذ بعين الاعتبار بيئة العمل التي تحكم المصرف والبيئة الاقتصادية والتشريعية السائدة وحالة السوق التي يعمل فيها المصرف.
6. قسم المدققون الخارجيون الحالييون المخاطر المرافقة لعمل المصارف إلى نوعين الأول تضمن المخاطر عالية الأهمية التي شملت مخاطر البدائل والأنظمة والنمذجة والمخاطر القانونية، والثاني تضمن متوسطة الأهمية وشملت معدلات الفائدة والسيولة والسمعة والتسويات والسعر والإئتمان والعملات واستيفاء الديون والمخاطر التشغيلية.       
7. قسم المدققون الخارجييون الحالييون مخاطر الأعمال إلى قسمين: الأول عالي الأهمية وتشمل الجزاءات الأمنية، عمليات الغش المقصودة، الأخطاء التي تتعلق بتنفيذ عملية التدقيق، خبرة المدقق الخارجي مع العميل، تأثير سمعة وشهرة المدقق، إصدار قوائم مالية خاطئة، بينما المتوسطة الأهمية تشمل شكل ونوعية الملكية والنقد، الاتهام الموجه لعمل المدقق، تصرفات الغش وانتهاك القوانين واللوائح، سمعة العميل، الإخلال ببنود العقد والإهمال ونوع نشاط العميل والصناعة التي ينتمي إليها.   
4- الرمحي، 2004، تطوير أسلوب للتدقيق المبني على المخاطر لدى المصارف 

كان الغرض من هذه الدراسة التعرف إلى إجراءات ومتطلبات تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر والتحقق من مدى تطبيقه في القطاع المصري وبيان المعوقات التي تحول دون تطبيقه وصولا إلى نموذج يتم من خلاله تطبيق هذا الأسلوب لدى المصارف. وكان من أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة:

1. إن التدقيق المبني على المخاطر يهدف إلى توجيه جهود التدقيق الداخلي الأكثر خطورة في المؤسسة باستخدام أساليب علمية حديثة، سواء في عمليات التخطيط أو التنفيذ لمهام التدقيق الداخلي.

2. إن نظام التقييم الذاتي للمخاطر يشكل أحد أدوات التدقيق المبني على المخاطر ولكنه غير مطبق لدى المصارف.
3. إن مفهوم التدقيق المبني على المخاطر غير مفهوم بشكل واضح.
4. إن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات تلزم المصارف بتبني أسلوب التدقيق المبني على المخاطر.
5. إن إدارات المصارف وإدارات التدقيق مقتنعة بجدوى تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر.
6. إن الكفاءات الحالية لدى إدارات التدقيق بحاجة إلى التأهيل والتدريب على أساليب واجراءات تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر.
7. إن تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر حظي باهتمام وقبول من قبل إدارات المصارف.
8. إن تغيير أسلوب التدقيق التقليدي إلى أسلوب التدقيق المبني على المخاطر لم يلقَ قبولاً من قبل العاملين في هذه المصارف.
9. إن عدم تطبيق أسلوب التدقيق المبني على المخاطر لا يعود إلى ارتفاع تكاليف تطبيق هذا الأسلوب.  
5- عبد الجليل، حسن، 2004،  تمويل الاستثمار من وجهة نظر المقترضين دراسة مقارنة بين المصارف الإسلامية والمصارف غير الإسلامية 

يهدف البحث بصورة أساسية إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تمويل الاستثمار لدى المصارف ، ومقارنة أثر هذه العوامل على تمويل الاستثمار من وجهة نظر المقترضين في كل من المصارف الإسلامية والمصارف غير الإسلامية.

ولتحقيق غايات البحث تم تصميم إستبانة وتوزيع 250 نسخة منها على عينة عشوائية من المقترضين من المصارف الإسلامية والمصارف غير الإسلامية، وقد تمت استعادة 224 إستبانة صالحة لغايات التحليل الإحصائي.

وتبين نتائج الاختبارات الاحصائية وجود أثر ذي دلالة احصائية عند مستوى ثقة 99% لكل العوامل الظاهرة ضمن إستبانة البحث على تمويل الاستثمارات، وأهم هذه العوامل: سمعة المصرف، والإنتشار الجغرافي لفروع المصرف، وعلاقات المستثمر الشخصية مع إدارة المصرف.

وتبين نتائج التحليل وجود فروقات ذات دلالة احصائية لأثر كل من عامل عائد الاستثمار، وعامل معاملة المصرف عند تأخير السداد، والعامل الديني، وعامل الجدوى الاقتصادية للأنشطة المستثمر بها، وعامل إجراءات الاقتراض، وعامل الإنتشار الجغرافي لفروع المصرف، وعامل علاقات المقترض الشخصية مع إدارة المصرف على تمويل الاستثمار من وجهة نظر المقترضين، بين كل من المصارف الإسلامية وغير الإسلامية.  

وقد أوصت الدراسة بأن ظاهرة المصارف الإسلامية وتنافسها العادل مع المصارف غير الإسلامية وأثره على المجتمع إلى مزيد من الدراسة المقارنة في مجال الأنشطة الاستثمارية والمشاركة في نتائج العمل والمخاطرة لكلا النوعين.

6- خان، وشابرا، 2000، الرقابة والاشراف على المصارف الإسلامية
تستعرض الدراسة المعايير التي وضعتها لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية، ووصلت إلى نتيجة مفادها أن هناك ثلاثة قواعد من قواعد الرقابة المكونة لإطار لجنة بازل تناسب بالدرجة نفسها المصارف الإسلامية وهي كفاية رأس المال، وعملية المراجعة الإشرافية، وانضباط السوق. وترى أن اتباع النظام الجديد لتقدير (وزن) مخاطر الأصول الذي اقترحته اللجنة يمكن أن يساعد في ايجاد ثقافة فعالة لإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية. وتقترح الدراسة أنه من الإسهل لهذه المصارف أن تتبنى المعايير الدولية إذا استكملت بمعايير منفصلة لكفاية رأس المال خاصة بالودائع تحت الطلب، والودائع الاستثمارية لحماية الودائع تحت الطلب، وتحويل ودائع الاستثمار إلى صناديق الاستثمار المشتركة، وسوف يعمل ذلك على قبول واضعي المعايير الدولية للمصارف الإسلامية مما يساعد على قبولها دولياً، وتمكينها من النجاح في المنافسة في بيئة العولمة. وتناقش الدراسة بعض المسائل الفقهية الحاسمة التي يجب حلها لتسهيل الرقابة الفعالة للمصارف الإسلامية والتعجيل في نموها. وتبرز الدراسة التسهيلات التي يجب تقديمها لمساعدة المصارف الإسلامية في التغلب على الصعوبات التي تواجهها.

ووصل الباحثان من خلال الدراسة إلى أن الرقابة الحكيمة، والإشراف الفعال المصحوب بوسائل الضبط الداخلية المناسبة، وإدارة المخاطر، والمراجعة الخارجية، ومزيد من الشفافية؛ سوف يساعد في تقوية حركة التمويل الإسلامية ويخفف من احتمالات الفشل ويتيح لها تحقيق أساس العدالة الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء تحريم الربا، وأورد البحث أن الاصلاحات القانونية والرقابية ضروري تطبيقها بأسرع وقت ممكن.  

وفي النهاية أورد الباحثان مجموعة من الطرق المناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية وتقف عائقا أمام تطويرها ونموها.

7- ناصر، 1991، الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية

قامت هذه الدراسة بمحاولة إيجاد الاختلاف بين بعض متطلبات نظام الرقابة المصرفية والذي تقوم البنوك المركزية بتطبيقه على المصارف التقليدية، والطبيعة الذاتية التي تميز المصارف الإسلامية، وتحدد لها خصوصية معينة في بعض الجوانب عن غيرها من المصارف التقليدية القائمة، الا أنه قد ظهر من الدراسة الميدانية والتي طبقت على ست دول وهي مصر، ايران، والكويت، والسودان، الامارات العربية المتحدة، وباكستان أن هذه الطبيعة الخاصة وتلك الخصوصية المعينة يتم تخطيطها غالبا من قبل المصارف المركزية مستخدمة ذات الضوابط والمعايير التقليدية ووجدت الدراسة أن حدّة هذه المشكلة تختلف من دولة إلى أخرى. ووجدت الدراسة أيضاً أن مجمل الموقف الغالب للمصارف المركزية يقوم على وجوب خضوع المصارف الإسلامية لنفس الضوابط والمعايير والأساليب المكونة لنظام الرقابة المصرفية، كما تطبق على المصارف التقليدية عدا إلزامها بأسعار الفائدة والخصم. وبالرغم أن مجتمع الدراسة اقتصر على الدول الست والتي سبق بيانها إلا أن عينة الدراسة توسعت لتشمل أوضاع الرقابة المصرفية الفكرية أو المؤسسية على المصارف الإسلامية بمجموع الدول الإسلامية التي تقع في نطاقها تلك المصارف.

وكان هدف الدراسة الأساسي تحليل عناصر ومكونات نظام الرقابة المصرفية كما تطبقه البنوك المركزية على المصارف التقليدية ومن ثم تحديد مدى ملاءمة تلك العناصر لطبيعة وخصائص المصارف الإسلامية، وعملت على تطوير نظام الرقابة المصرفية الحالية ليصبح أكثر ملاءمة مع المصارف الإسلامية وذلك من خلال: 

1. تحليل الأهداف الحالية للرقابة المصرفية، والأساليب المستخدمة لتحقيقها، وتقديم مدى تناسب الأساليب مع خصائص المصارف الإسلامية.
2. تحليل الضوابط والمعايير الحالية للرقابة المصرفية من منظور خصائص المصارف الإسلامية، والعمل على تطوير الضوابط والمعايير غير الملائمة، ومحاولة اشتقاق أي معايير وضوابط تدعم تحقيق الأهداف الرقابية.
3. تطوير نظام الرقابة المصرفية الحالية ليكون أكثر تلاؤما مع المصارف الإسلامية في ظل الأجهزة المصرفية العربية.
8- بن عيد، 1423هـ، 2002، المخاطر الائتمانية في التمويل الإسلامي

جاءت هذه الدراسة لمحاولة إيضاح نوع من أنواع المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية وهي مخاطر الائتمان والتي تتعرض لها أكثر صيغ التمويل في هذه المصارف.

وأوضحت الدراسة أن المتعاملين مع المصارف الإسلامية يلاحظون أن تكلفة التمويل فيها هي في المتوسط أعلى من تكلفة التمويل في المصارف التقليدية، وأوضحت كذلك أن أرباب المصارف الإسلامية لا ينكرون ذلك ولكنهم يبررونه بأن العمل المصرفي الإسلامي يتضمن مخاطرة ائتمانية أعلى من المصارف التقليدية. واستعرض الباحث بعض الأساليب المتطورة لإدارة مخاطر الائتمان وإختلاف هذه الأساليب في المصارف التقليدية عنها في المصارف الإسلامية.   


ووصل الباحث من خلال الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المصارف الإسلامية تواجه مخاطر أعلى نسبيا من تلك التي تواجه المصارف التقليدية لأنها تفتقر إلى طرق معالجة مخاطر الديون ضمن نطاق المباح، وأن إمكانيات المصارف الإسلامية لإدارة مخاطر الديون محدودة نظرا لتقيدها بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية.

وجاءت نتائج الدراسة لتوضح أن المصارف الإسلامية بوضعها الحاضر، حيث تمثل الديون الغالبية العظمى من أصول المصرف، أن هذه المصارف تواجه مخاطر أعلى نسبيا من تلك التي تواجهها المصارف التقليدية. لأنها تفتقر إلى طرق معالجة مخاطر الديون ضمن نطاق المباح وجلي أن تركز عمل المصارف الإسلامية حاليا في الديون يعني أن إمكانيات إدارة المخاطر بالنسبة إليها محدودة نظرا لتقيدها بأحكام الشريعة في المعاملات المالية.

ووصلت الدراسة إلى أنه لا يمكن أن نقر أن نموذج المصرف الإسلامي يجب أن يواجه معدلا أعلى من المخاطر. ذلك النموذج الذي لا تشكل الديون فيه إلا جزءا يسيرا من جملة الأصول وتحوي مخفظته الاستثمارية أنواع المشاركات وعقود التأجير والمضاربة. إن الإمكانيات المتاحة ضمن نطاق الجواز الشرعي كافية لمواجهة مصادر الخطر. 

2)  اختلاف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

عالجت الدراسات السابقة عدداً من الموضوعات تتمثل فيما يلي: 

· دور المدقق الداخلي في تقييم عمليات إدارة المخاطر في المصارف التجارية.

· تقييم متانة الرقابة الداخلية على التسهيلات المباشرة في المصارف الإسلامية.

· تطوير استراتيجية للتدقيق الخارجي في القطاع المصري بناء على مخاطر الأعمال. 
· تطوير أسلوب للتدقيق المبني على المخاطر لدى المصارف.

· تمويل الاستثمار من وجهة نظر المقترضين؛ دراسة مقارنة بين المصارف الإسلامية والمصارف غير الإسلامية.

· الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية.

· إدارة المخاطر؛ تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية.

· الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية.

· المخاطر الائتمانية في التمويل الإسلامي.

أما الدراسة الحالية فقد بحثت فيما يلي:

· موضوع تدقيق عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية ، وهي الدراسة الأولى من نوعها التي تتناول هذا الموضوع ليطبق على البيئة  وذلك في حدود علم الباحثة.

· تم التركيز بشكل محدد ودقيق على عمليات تمويل المرابحة دون غيرها من صيغ التمويل الإسلامية، كونها تمثل النسبة الأكبر من عمليات التمويل في المصارف الإسلامية، فهي تشكل نسبة تتجاوز 60% من إجمالي عمليات التمويل في المصارف الإسلامية عينة الدراسة بصورة أدق وأشمل.  
· قامت الباحثة بتحديد الجهات المختلفة المعنية بالرقابة والإشراف على تدقيق عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية في محاولة لشمولها على جميع هذه الجهات، وهي: المدقق الداخلي، والمدقق الخارجي، وهيئة الرقابة الشرعية، والبنك المركزي، وإدارة المصرف. وذلك من خلال التوصل الى استبانة خاصة بالدراسة وزعت على هذه الجهات المختلفة.
3)  فرضيات الدراسة :
الفرضية الأولى: 

Ho: 
لا تؤدي أنشطة ومهام المدققين الخارجيين إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

H1: 
تؤدي أنشطة ومهام المدققين الخارجيين إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

الفرضية الثانية:

Ho: 
لا تؤدي أنشطة ومهام إدارة التدقيق والتفتيش الداخلي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.
H1: 
تؤدي أنشطة ومهام إدارة التدقيق والتفتيش الداخلي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

الفرضية الثالثة:

Ho: 
لا تمارس الإدارة العامة للمصرف دورا يعمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

H1: 
تمارس الإدارة العامة للمصرف دورا يعمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

الفرضية الرابعة:

Ho: 
لا يستخدم البنك المركزي الأدوات والأساليب التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية. 

H1: 
يستخدم البنك المركزي الأدوات والأساليب التي تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

الفرضية الخامسة:
Ho: 
لا تستخدم هيئة الرقابة الشرعية قدراتها وإمكانياتها بفاعلية تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

H1: 
تستخدم هيئة الرقابة الشرعية قدراتها وإمكانياتها بفاعلية تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

ثالثاً)  اختبار فرضيات الدراسة :
1) اختبار الفرضية الأولى و المتعلقة بالتدقيق الخارجي:

لقد أظهر تحليل المصداقية للأسئلة المتعلقة بالفرضية الخامسة بأن الإجابات تتمتع بمصداقية و ثبات، و يتضح ذلك من خلال معامل الفا (Alpha).
	Reliability Coefficients

	N of Cases = 6.0
	N of Items = 22

	Alpha      = 0.7329
	


	بدرجة عالية جداً
	بدرجة عالية
	بدرجة متوسطة
	بدرجة منخفضة
	بدرجة منخفضة جداً
	

	0.0
	33.3
	16.7
	50.0
	0.0
	1. يوجد تعاون بين المدقق الخارجي و دائرة إدارة المخاطر لزيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة

	0.0
	16.7
	16.7
	66.7
	0.0
	2. هناك تعاون بين المراقب الداخلي الشرعي و المدقق الخارجي لتدقيق عمليات المرابحة من الناحية الشرعية

	16.7
	16.7
	16.7
	50.0
	0.0
	3. هناك إجراءات تدقيق معينة يطبقها المدقق الخارجي للتأكد من سلامة أعمال المصارف الإسلامية من ناحية شرعية

	0.0
	66.7
	33.3
	0.0
	0.0
	4. يتم عقد دورات تدريبية للمدققين الخارجيين حول المخاطر المختلفة التي تواجه صيغ التمويل الإسلامية

	0.0
	100.0
	0.0
	0.0
	0.0
	5. يتم تأهيل المدقق الخارجي لتحليل المخاطر التي تواجه صيغ التمويل الإسلامية

	0.0
	100.0
	0.0
	0.0
	0.0
	6. يقوم المدقق الخارجي بمتابعة المعايير التي تصدرها لجنة بازل حول مخاطر الأعمال المصرفية

	16.7
	83.3
	0.0
	0.0
	0.0
	7. يقوم المدقق الخارجي بمراجعة أساليب تقييم المخاطر المصاحبة لعمليات تمويل المرابحة و المطبقة من قبل المصرف

	0.0
	66.7
	16.7
	16.7
	0.0
	8. يقوم المدقق الخارجي بمراجعة عمليات و إجراءات عمليات تمويل المرابحة و سلامة تطبيقها من الناحية الشرعية

	0.0
	50.0
	50.0
	0.0
	0.0
	9. يتم اعتماد بناء خطة التدقيق على تحديد المخاطر المصاحبة لعمليات تمويل المرابحة لتقرير نطاق التدقيق المستهدف

	16.7
	50.0
	33.3
	0.0
	0.0
	10. يتم تعديل خطة التدقيق بناء على التغييرات الهامة في بيئة العمل ومدى تأثير التغييرات على المخاطر التي يتعرض لها المصرف

	16.7
	50.0
	33.3
	0.0
	0.0
	11. يتم تعديل خطة التدقيق بناء على التقارير المعدة من قبل دائرة إدارة المخاطر

	16.7
	66.7
	16.7
	0.0
	0.0
	12. يتم تطبيق أساليب لمراجعة نظام الضبط و الرقابة الداخلية بشقيه الشرعي و المصرفي

	33.3
	66.7
	0.0
	0.0
	0.0
	13. يتم بناء خطة التدقيق بالاعتماد على تحديد مستوى المخاطر المقبولة من قبل المدقق الخارجي

	16.7
	66.7
	16.7
	0.0
	0.0
	14. تتضمن خطة التدقيق تحديد عدد زيارات أكثر لمراكز العمل ذات المخاطر المرتفعة من تلك المراكز ذات المخاطر الأقل

	0.0
	66.7
	33.3
	0.0
	0.0
	15. يقوم المدقق الخارجي بالتعاون مع الإدارة بتحديد مستوى الخطر المقبول بالنسبة لعمليات تمويل المرابحة

	16.7
	66.7
	16.7
	0.0
	0.0
	16. يستخدم المدقق الخارجي أساليب متنوعة لتحليل المخاطر التي تواجه صيغ تمويل المرابحة

	16.7
	66.7
	16.7
	0.0
	0.0
	17. متاح للمدقق الخارجي استخدام أدوات وتقنيات لتحليل المخاطر و الرقابة على صحة تحليلها

	16.7
	83.3
	0.0
	0.0
	0.0
	18. يقوم المدقق الخارجي باستخدام أساليب خاصة لمراجعة عمليات تمويل المرابحة غير القابلة للقياس الكمي

	0.0
	66.7
	33.3
	0.0
	0.0
	19. يقدم المدقق الخارجي استشارات بشأن عمليات تمويل المرابحة التي يطبقها المصرف

	0.0
	100.0
	0.0
	0.0
	0.0
	20. يتم تدقيق عمليات و إجراءات عمليات تمويل المرابحة

	0.0
	83.3
	16.7
	0.0
	0.0
	21. يقوم المدقق الخارجي بمراجعة فعالية الطرق التي يتبعها المصرف لإدارة عمليات تمويل المرابحة

	16.7
	83.3
	0.0
	0.0
	0.0
	22. يمتلك المدقق الخارجي أسس معينة مكتوبة و منظمة لكيفية تدقيق عمليات تمويل المرابحة


بناءً على الجدول السابق الذي يظهر نتائج تحليل التكرار للإجابات عن الأسئلة المتعلقة بالفرضية الأولى، يمكننا ملاحظة ما يلي:
1. يرى 50% من المستجيبين بأن هناك تعاونا بين المدقق الخارجي و دائرة إدارة المخاطر، في حين يرى 33% فقط وجود تعاون بين المراقب الداخلي الشرعي و المدقق الخارجي لتدقيق عمليات المرابحة من الناحية الشرعية.

2. يعتقد 50% من المستجيبين بأن هناك إجراءات تدقيق معينة يطبقها المدقق الخارجي للتأكد من سلامة أعمال المصارف الإسلامية من ناحية شرعية.

3. أشار جميع المستجيبين إلى أنة يتم عقد دورات تدريبية للمدققين الخارجيين حول المخاطر المختلفة التي تواجه صيغ التمويل الإسلامية، كما أشاروا إلى أنه يتم تأهيل المدقق الخارجي لتحليل المخاطر التي تواجه صيغ التمويل الإسلامية.

4. يعتقد المستجيبون بأن المدقق الخارجي يقوم بالمهام المبينة في الجدول التالي و المتعلقة بعمليات إدارة المخاطر، كما 
5. يظهر الجدول نسبة الذين أكدوا على قيام المدقق الخارجي بهذه المهام: 
	النسبة
	

	100
	1. متابعة المعايير التي تصدرها لجنة بازل حول مخاطر الأعمال المصرفية

	100
	2. مراجعة أساليب تقييم المخاطر المصاحبة لعمليات تمويل المرابحة و المطبقة من قبل المصرف

	83
	3. مراجعة عمليات و إجراءات عمليات تمويل المرابحة و سلامة تطبيقها من الناحية الشرعية

	100
	4. بناء خطة التدقيق بالاعتماد على تحديد المخاطر المصاحبة لعمليات تمويل المرابحة لتقرير نطاق التدقيق المستهدف

	100
	5. تعديل خطة التدقيق بناء على التغييرات الهامة في بيئة العمل ومدى تأثير التغييرات على المخاطر التي يتعرض لها المصرف

	100
	6. تعديل خطة التدقيق بناء على التقارير المعدة من قبل دائرة إدارة المخاطر

	100
	7. تطبيق أساليب لمراجعة نظام الضبط و الرقابة الداخلية بشقيه الشرعي و المصرفي

	100
	8. بناء خطة التدقيق بالاعتماد على تحديد مستوى المخاطر المقبولة من قبل المدقق الخارجي

	100
	9. تضمين خطة التدقيق لعدد زيارات أكثر لمراكز العمل ذات المخاطر المرتفعة من تلك المراكز ذات المخاطر الأقل

	100
	10. التعاون مع الإدارة على تحديد مستوى الخطر المقبول بالنسبة لعمليات تمويل المرابحة

	100
	11. استخدام أساليب متنوعة لتحليل المخاطر التي تواجه صيغ تمويل المرابحة

	100
	12. استخدام أدوات وتقنيات لتحليل المخاطر و الرقابة على صحة تحليلها

	100
	13. استخدام أساليب خاصة لمراجعة مخاطر عمليات تمويل المرابحة غير القابلة للقياس الكمي

	100
	14. تقديم الاستشارات بشأن أساليب إدارة مخاطر عمليات تمويل المرابحة التي يطبقها المصرف

	100
	15. تدقيق عمليات و إجراءات عمليات تمويل المرابحة

	100
	16. مراجعة فعالية الطرق التي يتبعها المصرف لإدارة مخاطر تمويل المرابحة

	100
	17. امتلاك أسس مكتوبة و منظمة لكيفية قياس المخاطر التي تواجه عمليات تمويل المرابحة


و مما سبق، يمكننا ملاحظة أن المدقق الخارجي يلعب دوراً فاعلاً و بارزاً في زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة، و هذا يقودنا إلى رفض الفرضية العدمية الأولى و التي تنص على أن: "أنشطة و مهام المدققين الخارجيين لا تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية"، و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على أن" "أنشطة و مهام المدققين الخارجيين تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية". 

كذلك يمكننا إجمال إجابات الأسئلة من 1 إلى 22 من خلال تجميعها عمودياً حسب درجة تكرار الخيار كما يتضح من الجدول التالي، كذلك يوضح الشكل التالي النسب المئوية لتوزيع الإجابات على الخيارات الخمسة: 
	المجموع
	بدرجة عالية جداً
	بدرجة عالية
	بدرجة متوسطة
	بدرجة منخفضة
	بدرجة منخفضة جداً
	

	132
	12
	87
	22
	11
	0
	عدد المستجيبين

	100
	9.1
	65.9
	16.7
	8.3
	0.0
	النسبة المئوية

	100
	91.7
	8.3
	نسبة الإجابات الموافقة و الرافضة


و من خلال الجدول السابق يمكننا ملاحظة بأن نسبة الإجابات الرافضة كانت 8.3% بينما بلغت نسبة الإجابات الموافقة 91.7% ، و هذا يشير إلى وجود توافق عام بين المستجيبين على قبول الأسئلة من 1 إلى 22 و تأييدها، و هذا يعطي دلالة واضحة على رفض الفرضية العدمية الأولى و التي تنص على أن: "أنشطة و مهام المدققين الخارجيين لا تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية"، و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على أن: "أنشطة و مهام المدققين الخارجيين تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية".
 النتيجة الأولى
رفض الفرضية العدمية الأولى و التي تنص على أن أنشطة و مهام المدققين الخارجيين لا تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على أن أنشطة و مهام المدققين الخارجيين تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية
2) اختبار الفرضية الثانية و المتعلقة بالتدقيق الداخلي:

لقد أظهر تحليل المصداقية للأسئلة المتعلقة بالفرضية السادسة بأن الإجابات تتمتع بمصداقية و ثبات، و يتضح ذلك من خلال معامل الفا (Alpha).
	Reliability Coefficients

	N of Cases = 8.0
	N of Items = 18

	Alpha      = 0.9649
	


	بدرجة عالية جداً
	بدرجة عالية
	بدرجة متوسطة
	بدرجة منخفضة
	بدرجة منخفضة جداً
	

	37.5
	12.5
	25.0
	0.0
	25.0
	1. يوجد تعاون بين المراقب الداخلي الشرعي و المدقق الخارجي لتدقيق عمليات تمويل المرابحة من ناحية شرعية 

	25.0
	50.0
	0.0
	0.0
	25.0
	2. يتم تأهيل المدقق الداخلي علمياً و عملياً لتحليل المخاطر التي تواجه أنشطة التمويل الإسلامية

	25.0
	50.0
	0.0
	0.0
	25.0
	3. يتم بناء خطة التدقيق الداخلي بتحديد المخاطر المصاحبة للأنشطة و العمليات المصرفية المختلفة

	12.5
	50.0
	12.5
	12.5
	12.5
	4. يتم تعديل خطة التدقيق الداخلي المعدة سنوياً بناءً على التغييرات الهامة في بيئة العمل و مدى تأثير التغييرات على المخاطر التي يتعرض لها المصرف

	0.0
	62.5
	12.5
	0.0
	25.0
	5. يتم تعيل خطة التدقيق الداخلي بناءً على التقارير المعدة من قبل دائرة إدارة المخاطر

	25.0
	37.5
	37.5
	0.0
	0.0
	6. هناك ضوابط رقابية داخلية يتم من خلالها الحد من المخاطر التي تواجه عمليات تمويل المرابحة

	12.5
	50.0
	12.5
	0.0
	25.0
	7. يتم بناء خطة التدقيق بالاعتماد على تحديد مستوى المخاطر المقبول من قبل الإدارة العامة

	12.5
	87.5
	0.0
	0.0
	0.0
	8. توجد متابعة مستمرة لأي معايير تصدرها لجنة بازل حول مخاطر الأعمال المصرفية و محاولة لتطبيقها

	25.0
	75.0
	0.0
	0.0
	0.0
	9. يتم تدقيق مدى تطبيق عمليات و إجراءات لتدقيق عمليات تمويل المرابحة

	25.0
	62.5
	12.5
	0.0
	0.0
	10. يتم تدقيق أساليب تقييم و تحليل المخاطر التي يطبقها المصرف

	0.0
	62.5
	12.5
	25.0
	0.0
	11. يتاح للمدققين الداخليين استخدام أدوات و تقنيات تدقيق لتحليل المخاطر و الرقابة على صحة تحليلها

	12.5
	50.0
	12.5
	25.0
	0.0
	12. توجد لدى إدارة التدقيق أسس مكتوبة و منظمة لكيفية قياس و تقييم المخاطر التي تواجه عمليات تمويل المرابحة

	12.5
	50.0
	12.5
	0.0
	25.0
	13. يتم عقد دورات تدريبية للمدققين الداخليين حول أساليب تدقيق عمليات تمويل المرابحة

	12.5
	50.0
	12.5
	0.0
	25.0
	14. يوجد تعاون بين المدقق الداخلي و دائرة إدارة المخاطر لزيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة 

	0.0
	50.0
	50.0
	0.0
	0.0
	15. يتاح للمدقق الداخلي استخدام أدوات و تقنيات لتحليل المخاطر و الرقابة على صحة تحليلها 

	0.0
	37.5
	62.5
	0.0
	0.0
	16. يتم تطبيق التقييم الذاتي للرقابة CSA من قبل المصرف كأحد أساليب تدقيق عمليات تمويل المرابحة

	0.0
	87.5
	12.5
	0.0
	0.0
	17. يقوم المدقق الداخلي بمراجعة السياسات المصاحبة لعمليات تمويل المرابحة بشكل دوري و منتظم

	0.0
	62.5
	25.0
	0.0
	12.5
	18. يتم مراجعة مستوى المخاطر المقبول على مستوى المصرف ككل و على مستوى الأنشطة الفرعية


بناءً على الجدول السابق الذي يظهر نتائج تحليل التكرار للإجابات عن الأسئلة المتعلقة بالفرضية الثانية، يمكننا ملاحظة أن أهم الأنشطة و المهام التي يمارسها المدقق الداخلي كما يلي: 
	النسبة
	

	75
	1. التعاون مع المدقق الخارجي لتدقيق عمليات تمويل المرابحة من ناحية شرعية 

	75
	2. تأهيل المدقق الداخلي علمياً و عملياً لتحليل المخاطر التي تواجه أنشطة التمويل الإسلامية

	75
	3. بناء خطة التدقيق الداخلي بتحديد المخاطر المصاحبة للأنشطة و العمليات المصرفية المختلفة

	75
	4. تعديل خطة التدقيق الداخلي المعدة سنوياً بناءً على التغييرات الهامة في بيئة العمل و مدى تأثير التغييرات على المخاطر التي يتعرض لها المصرف

	75
	5. تعيل خطة التدقيق الداخلي بناءً على التقارير المعدة من قبل دائرة إدارة المخاطر

	100
	6. وضع ضوابط رقابية داخلية يتم من خلالها الحد من المخاطر التي تواجه عمليات تمويل المرابحة

	75
	7. بناء خطة التدقيق بالاعتماد على تحديد مستوى المخاطر المقبول من قبل الإدارة العامة

	100
	8. متابعة مستمرة لأي معايير تصدرها لجنة بازل حول مخاطر الأعمال المصرفية و محاولة لتطبيقها

	100
	9. تدقيق مدى تطبيق عمليات و إجراءات لتدقيق عمليات تمويل المرابحة

	100
	10. تدقيق أساليب تقييم و تحليل المخاطر التي يطبقها المصرف

	75
	11. استخدام أدوات و تقنيات تدقيق لتحليل المخاطر و الرقابة على صحة تحليلها

	75
	12. استخدام أسس مكتوبة و منظمة لكيفية قياس و تقييم المخاطر التي تواجه عمليات تمويل المرابحة

	75
	13. عقد دورات تدريبية للمدققين الداخليين حول أساليب تدقيق عمليات تمويل المرابحة

	75
	14. التعاون مع دائرة إدارة المخاطر لزيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة 

	100
	15. استخدام أدوات و تقنيات لتحليل المخاطر و الرقابة على صحة تحليلها 

	100
	16. تطبيق التقييم الذاتي للرقابة CSA من قبل المصرف كأحد أساليب تدقيق عمليات تمويل المرابحة

	100
	17. مراجعة السياسات المصاحبة لعمليات تمويل المرابحة بشكل دوري و منتظم

	87.5
	18. مراجعة مستوى المخاطر المقبول على مستوى المصرف ككل و على مستوى الأنشطة الفرعية


مما سبق، يمكننا التوصل إلى أن جميع الإجابات قد أكدت على أن المدقق الداخلي يلعب دوراً فاعلاً و بارزاً في عملية إدارة مخاطر تمويل المرابحة الإسلامية، وهذا يشير إلى رفض الفرضية العدمية السادسة و التي تنص على أن: "أنشطة و مهام إدارة التدقيق و التفتيش الداخلي لا تؤدي إلى زيادة كفاءة إدارة مخاطر تمويل المرابحة"، و بالتالي قبول الفرضية البديلة والتي تنص أن: "أنشطة و مهام إدارة التدقيق و التفتيش الداخلي تؤدي إلى زيادة كفاءة إدارة مخاطر تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية".
كذلك يمكننا إجمال إجابات الأسئلة من 1 إلى 18 من خلال تجميعها عمودياً حسب درجة تكرار الخيار كما يتضح من الجدول التالي:  
	المجموع
	بدرجة عالية جداً
	بدرجة عالية
	بدرجة متوسطة
	بدرجة منخفضة
	بدرجة منخفضة جداً
	

	144
	19
	79
	25
	5
	16
	عدد المستجيبين

	100
	13.2
	54.9
	17.4
	3.5
	11.1
	النسبة المئوية

	100
	85.4
	14.6
	نسبة الإجابات الموافقة و الرافضة


و من خلال الجدول السابق يمكننا ملاحظة بأن نسبة الإجابات الرافضة كانت 14.6% بينما بلغت نسبة الإجابات الموافقة 85.4% ، و هذا يشير إلى وجود توافق عام بين المستجيبين على قبول الأسئلة من 1 إلى 18 و تأييدها، و هذا يعطي دلالة واضحة على رفض الفرضية العدمية الثانية و التي تنص على أن: "أنشطة و مهام إدارة التدقيق و التفتيش الداخلي لا تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة"، و بالتالي قبول الفرضية البديلة والتي تنص أن: "أنشطة و مهام إدارةالتدقيق و التفتيش الداخلي تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية". 
النتيجة الثانية
رفض الفرضية العدمية الثانية و التي تنص على أن أنشطة و مهام إدارة التدقيق و التفتيش الداخلي لا تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة، و بالتالي قبول الفرضية البديلة والتي تقول بأن أنشطة و مهام إدارة التدقيق و التفتيش الداخلي تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة
3)  اختبار الفرضية الثالثة و المتعلقة بإدارة المصرف: 
لقد أظهر تحليل المصداقية للأسئلة المتعلقة بالفرضية السابعة بأن الإجابات تتمتع بمصداقية و ثبات، و يتضح ذلك من خلال معامل الفا (Alpha).
	Reliability Coefficients

	N of Cases = 8.0
	N of Items = 14

	Alpha      = 0.8339
	


	بدرجة عالية جداً
	بدرجة عالية
	بدرجة متوسطة
	بدرجة منخفضة
	بدرجة منخفضة جداً
	

	37.5
	12.5
	25.0
	12.5
	12.5
	1. تنص تعليمات المصرف على أن يدفع العميل هامش الجدية (عربون) كبرهان على رغبته في الشراء الفعلي للسلعة المتفق عليها

	25.0
	37.5
	25.0
	0.0
	12.5
	2. يتم تحديد مستوى المخاطر المقبولة على مستوى المصرف ككل و على مستوى الأنشطة الفرعية بهدف رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة بشكل خاص

	25.0
	37.5
	25.0
	0.0
	12.5
	3. تأخذ إدارة المصرف بعين الاعتبار نتائج أعمال تدقيق عمليات تمويل المرابحة عند تقييم أداء الدوائر المختلفة

	62.5
	0.0
	0.0
	25.0
	12.5
	4. توجه التقارير التي تعدها و تنتجها دائرة إدارة المخاطر إلى الإدارة العليا للمصرف

	50.0
	37.5
	12.5
	0.0
	0.0
	5. تدرك الإدارة العامة للمصرف أهمية تطبيق أساليب تدقيق ملائمة  كأسلوب للحد من المخاطر التي تتعرض لها عمليات تمويل المرابحة

	62.5
	37.5
	0.0
	0.0
	0.0
	6. تقوم الإدارة العامة بوضع خطط معيارية لتدقيق عمليات تمويل المرابحة التي يتم تطبيقها خلال العام

	37.5
	50.0
	0.0
	12.5
	0.0
	7. تقوم الإدارة بتحديد مستوى الخطر المقبول لكل نشاط من أنشطة المصرف

	12.5
	75.0
	12.5
	0.0
	0.0
	8. تقوم إدارة المصرف بتوفير الموارد اللازمة لبناء خطة التدقيق الداخلي السنوية بمراعاة مستوى الخطر المقبول لكل نشاط من أنشطة المصرف

	37.5
	37.5
	12.5
	0.0
	12.5
	9. تقوم إدارة المصرف بمتابعة تطبيق أساليب تدقيق عمليات المرابحة التي تم اعتمادها لتدقيق عمليات تمويل المرابحة

	37.5
	37.5
	25.0
	0.0
	0.0
	10. يوجد تعاون بين إدارة المصرف و أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في وضع خطط عمل تمكن من زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة

	50.0
	25.0
	12.5
	12.5
	0.0
	11. تعمل إدارة المصرف مع هيئة الرقابة الشرعية لضمان السلامة الشرعية لعمليات تمويل المرابحة

	37.5
	37.5
	25.0
	0.0
	0.0
	12. تلتزم إدارة المصرف بعقد دورات لتدريب الموظفين على أساليب تدقيق عمليات تمويل المرابحة

	75.0
	12.5
	12.5
	0.0
	0.0
	13. هناك متابعة من قبل إدارة المصرف لأي معايير تصدرها لجنة بازل حول كيفية إدارة المخاطر و تطبيقها في المصرف

	50.0
	25.0
	12.5
	12.5
	0.0
	14. يتم عقد دورات متخصصة للموظفين بحيث يتم تعريفهم بأهم المستجدات و المخاطر التي تواجه المصرف بصورة عامة و التي تواجه صيغ التمويل الإسلامية بصورة خاصة


بناءً على الجدول السابق يمكننا ملاحظة ما يلي:

1. يرى 75% من المستجيبين بأن تعليمات المصرف تنص على وجوب دفع العميل لهامش الجدية (العربون) كبرهان على رغبته في الشراء الفعلي للسلعة المتفق عليها.

2. أظهرت النتائج بأن إدارة المصرف تقوم بعمليات فعالة لتدقيق عمليات تمويل المرابحة المختلفة، و الجدول التالي يلخص أهم الأعمال التي تتخذها الإدارة في هذا الشأن، و النسب المبينة في الجدول توضح نسبة الإجابات التي أكدت على قيام الإدارة بتلك الأعمال:

	
	

	87.5
	1. تحديد مستوى المخاطر المقبولة على مستوى المصرف ككل و على مستوى الأنشطة الفرعية

	87.5
	2. الأخذ بعين الاعتبار لنتائج أعمال إدارة مخاطر تمويل المرابحة عند تقييم أداء الدوائر المختلفة

	62.5
	3. الحصول على التقارير التي تعدها و تنتجها دائرة إدارة المخاطر

	100
	4. إدراك أهمية تطبيق أساليب إدارة المخاطر كأسلوب للحد من المخاطر التي تتعرض لها عمليات تمويل المرابحة

	100
	5. وضع خطط معيارية لإدارة مخاطر تمويل المرابحة التي يتم تطبيقها خلال العام

	87.5
	6. تحديد مستوى الخطر المقبول لكل نشاط من أنشطة المصرف

	100
	7. توفير الموارد اللازمة لبناء خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراعاة مستوى الخطر المقبول لكل نشاط من أنشطة المصرف

	87.5
	8. متابعة تطبيق أساليب إدارة المخاطر التي تم اعتمادها لإدارة مخاطر تمويل المرابحة

	100
	9. تعاون إدارة المصرف مع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في وضع خطط عمل تمكن من زيادة كفاءة عمليات إدارة مخاطر تمويل المرابحة

	87.5
	10. تعاون إدارة المصرف مع هيئة الرقابة الشرعية لضمان السلامة الشرعية في عمليات إدارة مخاطر تمويل المرابحة

	100
	11. التزام إدارة المصرف بعقد دورات لتدريب الموظفين على أساليب و عمليات إدارة المخاطر

	100
	12. متابعة إدارة المصرف لأي معايير تصدرها لجنة بازل حول كيفية إدارة المخاطر و تطبيقها في المصرف

	87.5
	13. عقد دورات متخصصة لموظفي إدارة المخاطر ليتم تعريفهم بأهم المستجدات و المخاطر التي تواجه المصرف بصورة عامة و التي تواجه صيغ التمويل الإسلامية بصورة خاصة


ملاحظة: تم احتساب النسب التي في الجدول من خلال جمع التكرارات التي تقابل الخيارات (بدرجة متوسطة، بدرجة عالية، و بدرجة عالية جداً)، حيث أن هذه البنود تشير إلى الموافقة.

بناءً على ما سبق، يمكننا التوصل إلى أن جميع الإجابات قد أكدت على اهتمام إدارة المصارف الإسلامية عينة الدراسة بعمليات تدقيق صيغ التمويل الإسلامي بشكل عام و تمويل المرابحة بشكل خاص، وسعي الإدارة إلى رفع كفاءة هذه العمليات، وهذا يشير إلى رفض الفرضية العدمية الثالثة و التي تنص على أن: "الإدارة العامة للمصرف الإسلامي لا تمارس دوراً يعمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة"، وبالتالي قبول الفرضية البديلة والتي تنص أن: "إدارة المصرف الإسلامي تمارس دوراً فعالاً يعمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية".
كذلك يمكننا إجمال إجابات الأسئلة من 1 إلى 14 من خلال تجميعها عمودياً حسب درجة تكرار الخيار كما يتضح من الجدول التالي، كذلك يوضح الشكل التالي النسب المئوية لتوزيع الإجابات على الخيارات الخمسة: 
	المجموع
	بدرجة عالية جداً
	بدرجة عالية
	بدرجة متوسطة
	بدرجة منخفضة
	بدرجة منخفضة جداً
	

	112
	48
	37
	16
	6
	5
	عدد المستجيبين

	100
	42.9
	33.0
	14.3
	5.4
	4.5
	النسبة المئوية

	100
	90.1
	9.9
	نسبة الإجابات الموافقة و الرافضة


و من خلال الجدول السابق يمكننا ملاحظة بأن نسبة الإجابات الرافضة كانت 9.9% بينما بلغت نسبة الإجابات الموافقة 90.1% ، و هذا يشير إلى وجود توافق عام بين المستجيبين على قبول الأسئلة من 1 إلى 14 و تأييدها، و هذا بدوره يعطي دلالة واضحة أيضاً على رفض الفرضية العدمية الثالثة و التي تنص على أن: "الإدارة العامة للمصرف الإسلامي لا تمارس دوراً يعمل على رفع كفاءة  تدقيق عمليات تمويل المرابحة"، وبالتالي قبول الفرضية البديلة والتي تنص أن: "إدارة المصرف الإسلامي تمارس دوراً فعالاً يعمل على رفع كفاءة تدقيق عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية".
 النتيجة الثالثة

رفض الفرضية العدمية الثالثة و التي تنص على أن الإدارة العامة للمصرف لا تمارس دوراً يعمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة و بالتالي قبول الفرضية البديلة والتي تقول بأن إدارة المصرف تمارس دوراً فعالاً يعمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الاسلامية.

4)  اختبار الفرضية الرابعة و المتعلقة بالمصرف المركزي

لقد أظهر تحليل المصداقية للأسئلة المتعلقة بالفرضية الرابعة بأن الإجابات تتمتع بمصداقية و ثبات، و يتضح ذلك من خلال معامل الفا (Alpha).

	Reliability Coefficients

	N of Cases = 6.0
	N of Items = 12

	Alpha      = 0.7230
	


	بدرجة عالية جداً
	بدرجة عالية
	بدرجة متوسطة
	بدرجة منخفضة
	بدرجة منخفضة جداً
	

	33.3
	66.7
	0.0
	0.0
	0.0
	1. هناك أساليب رقابة معينة من قبل المصرف المركزي للرقابة على المصارف الإسلامية

	16.7
	83.3
	0.0
	0.0
	0.0
	2. يلتزم المصرف الإسلامي بمعايير الرقابة المصرفية النوعية التي يفرضها المصرف المركزي

	33.3
	66.7
	0.0
	0.0
	0.0
	3. يلتزم المصرف الإسلامي بمعايير الرقابة المصرفية الكمية التي يفرضها المصرف المركزي

	0.0
	0.0
	16.7
	0.0
	83.3
	4. يقدم المصرف المركزي للمصارف الإسلامية قرض حسن بلا فوائد لاختلاف طبيعتها عن المصارف التقليدية

	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	100.0
	5. هناك هيئة رقابة فنية شرعية في المصارف المركزية للرقابة على أعمال المصارف الإسلامية من ناحية شرعية

	0.0
	0.0
	0.0
	50.0
	50.0
	6. هناك إجراءات معينة يطبقها المصرف المركزي للرقابة على أعمال المصارف الإسلامية من ناحية شرعية

	0.0
	50.0
	33.3
	16.7
	0.0
	7. هناك قوانين إلزامية من قبل المصرف المركزي الأردني تنص عل ضرورة إيجاد وحدة تنظيمية تهتم بموضوع إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

	33.3
	66.7
	0.0
	0.0
	0.0
	8. هناك متابعة من المصرف المركزي لأي معايير تصدرها لجنة بازل حول كيفية إدارة المخاطر في محاولة لتطبيقها على المصارف الإسلامية

	0.0
	100.0
	0.0
	0.0
	0.0
	9. يهتم المصرف المركزي بالتعاون مع المصرف الإسلامي لتحديد المخاطر التي تواجه صيغ التمويل الإسلامي

	33.3
	66.7
	0.0
	0.0
	0.0
	10. يعي المصرف المركزي أهمية تحليل المخاطر من قبل المصرف الإسلامي و ضرورة إيجاد وسائل لإدارتها كأسلوب للمحافظة على أموال المساهمين و المودعين 

	33.3
	66.7
	0.0
	0.0
	0.0
	11. يعي المصرف المركزي ضرورة الرقابة و المتابعة السليمة لتطبيق و سائل إدارة المخاطر التي تواجه المصرف الإسلامي 

	0.0
	100.0
	0.0
	0.0
	0.0
	12. هناك أساليب و طرق معينة يستخدمها المصرف المركزي لغايات بناء و تنظيم عملية المراجعة الخاصة بالمخاطر في المصارف الإسلامية 


و بناءً على ما سبق، يمكننا بوضوح أن نستنتج الدور الهام الذي يضطلع به المصرف المركزي في زيادة فاعلية عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، و من هنا يمكننا القول بأننا نستطيع رفض الفرضية العدمية الرابعة و التي تنص على أن: "عدم استخدام المصرف المركزي لأدوات و أساليب تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية"، وبالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على أن: "استخدام المصرف المركزي لأدوات و أساليب تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية".
النتيجة الرابعة
رفض الفرضية الصفرية الرابعة و التي تنص على عدم استخدام المصرف المركزي لأدوات و أساليب تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على استخدام المصرف المركزي لأدوات و أساليب تعمل على زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

5)  اختبار الفرضيةالخامسة و المتعلقة بالرقابة الشرعية

لقد أظهر تحليل المصداقية للأسئلة المتعلقة بالفرضية الخامسة بأن الإجابات تتمتع بمصداقية و ثبات، و يتضح ذلك من خلال معامل الفا (Alpha).

	Reliability Coefficients

	N of Cases = 2.0
	N of Items = 20

	Alpha      = 0.7519
	


	بدرجة عالية جداً
	بدرجة عالية
	بدرجة متوسطة
	بدرجة منخفضة
	بدرجة منخفضة جداً
	

	0.0
	50.0
	50.0
	0.0
	0.0
	1. يتقاضى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية رواتب أو مكافآت من إدارة المصرف
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وأخيراً، و بناءً على الجدول السابق نلاحظ بأن هيئة الرقابة الشرعية تعمل على زيادة فاعلية إدارة مخاطر تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، و من هنا يمكننا القول بأننا نستطيع رفض الفرضية العدمية الخامسة والتي تنص على عدم استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها و إمكانياتها بفاعلية تعمل زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها و إمكانياتها بفاعلية تعمل زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.
النتيجة الخامسة
رفض الفرضية الصفرية الخامسة والتي تنص على عدم استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها و إمكانياتها بفاعلية تعمل زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية و بالتالي قبول الفرضية البديلة و التي تنص على استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها و إمكانياتها بفاعلية تعمل زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية.

رابعاً) النتائج و التوصيات والدراسات  المقترحة:

1) النتائج 
1- أظهرت نتائج الدراسة على أن أنشطة ومهام المدققين الخارجيين تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، وأن هناك تعاوناً فيما بين المدقق الخارجي ودائرة التدقيق والتفتيش الداخلي وبصورة أكبر من التعاون مع المراقب الشرعي. 
2- أظهرت نتائج الدراسة أن أنشطة ومهام إدارة التدقيق والتفتيش الداخلي تؤدي إلى زيادة كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، وأن المصارف الإسلامية عينة الدراسة تستخدم نظام التقييم الذاتي للرقابة كأحد أساليب التدقيق بدرجة متوسطة.
3- أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة المصرف تمارس دوراً فعالاً يعمل على رفع كفاءة عمليات تمويل المرابحة في المصارف الاسلامية، وأكدت الدراسة إهتمام وسعي إدارة المصارف الإسلامية عينة الدراسة بتدقيق عمليات تمويل المرابحة بالإضافة لصيغ التمويل الأخرى.
4- أظهرت نتائج الدراسة عن استخدام البنك المركزي لأدوات وأساليب تعمل على زيادة كفاءة عمليات إدارة مخاطر تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، وأن البنك المركزي يلعب دورا فاعلا في الرقابة على عمليات تدقيق تمويل المرابحة. 
5- أظهرت نتائج الدراسة عن استخدام هيئة الرقابة الشرعية لقدراتها وإمكانياتها بفاعلية تعمل على زيادة كفاءة عمليات تدقيق تمويل المرابحة في المصارف الإسلامية، وأن امتلاك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية خبرة كافية في مجال التدقيق ومجال العمل المصرفي بالإضافة إلى مؤهلاتهم الدينية يزيد من قدراتهم وإمكانياتهم في زيادة كفاءة تدقيق عمليات تمويل المرابحة.
2)   التوصيات :

بناء على النتائج السابقة، توصي الباحثة بما يلي:

1- ضرورة توجيه إدارات المصارف الإسلامية وإدارات التدقيق والتفتيش الداخلي بأهمية تدقيق عمليات تمويل المرابحة.
2- توجيه المصارف الإسلامية نحو تطبيق نظام التقييم الذاتي للرقابة والمخاطر لما يمتاز به من فوائد رقابية.
3- ضرورة أن يتمتع كل من المدقق الخارجي والداخلي على حد سواء بالخبرات المهنية والعلمية حول تدقيق عمليات تدقيق تمويل المرابحة.
4- ضرورة فهم عمليات تمويل المرابحة من قبل الجهات الرقابية الخمسة عينة الدراسة.
5- توصي الباحثة المصارف الإسلامية استمرارية التدريب المستمر وإيفاد موظفيها كافة في دورات متخصصة لزيادة كفاءتهم المهنية في هذا المجال.
6- توصي الباحثة بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية الخمس عينة الدراسة لزيادة كفاءة عمليات تدقيق تمويل المرابحة وتفعيل قيامهم بمهامهم وأنشطتهم بالشكل الأمثل.
7- توصي الباحثة بضرورة حرص إدارات المصارف الإسلامية على تعيين مدققين حسابات على علم ودراية بتعاليم الشريعة الإسلامية بدلاً من تعيين مكاتب تدقيق أجنبية لا تحرص ولا تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية.
3)   الدراسات المستقبلية المقترحة:
تقترح الباحثة عمل الدراسات المستقبلية التالية:

1-ضرورة إجراء مثل هذه الدراسة على البنوك الإسلامية العاملة في الخليج العربي والعالم الإسلامي.
2-ضرورة إجراء مثل هذه الدراسة على عمليات التمويل الأخرى، مثل المشاركة، والمضاربة، ....الخ.
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